


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 
فإِنْ علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدراً وأكثرها فائدة» وأجلها نفعاً 
إذ هو عاد الاجتهاد وأساسه الذي يقوم عليه بناؤه» وبدونه لا يعرف المشتغلون 
بالفقه مصادره التي أخذت منه أحكامه . 
ولعظم الحاجة إلى علم بأصولٍ يترسّمها العلماء في استنباط الأحكام الشرعية من 
النصوصء ولأجل إعداد جيل متميز وواع ومؤصّل » فقد تم جمع هذا المنهج الميسر 
ليناسب المرحلة» ويتناسب مع هذه الفئة العمرية الناضجة . 

فها هو كتاب أصول الفقه للسنة الثالثة للمعهد التتخصصي للدراسات 
الإسلامية بفصليه. وقد روعي فيه ما يلل : 
22-1 وضوح العبارة ووفاؤها بالغرض دون التباس يتوخى فيها الإيجاز دون 
التطويل. 
0-2 >2تجنب مسائل الخلاف. والاكتفاء بالأقوال المشهورة وأهم أدلتها . 
3 الاهتام بالاستدلال مع تخريج الأدلة من مصادرها الأصلية» والابتعاد عن 
شبه أهل الكلام والبدع . 


ونا أصول الفقه 


2-4 العناية بالتقسيم والترتيب وحُسن العرض» بحيث يستوعب السنة الدراسية 
المعتمدة. 

5 وفرة الأمثلة في كل موضوع أو مسألةٍ التي تقرّب الفهم وتظهر الفوائد 
لطلاب العلم . 

2-6 وضعالأسئلة نهاية كل درس لإعانة الطالب والأستاذ على استيعاب 
الدرس وفهمه؛ واستدراك أوجه الضعف فى تحصيله . 

وفي هذه السنة يدرس الطالب الموضوعات الآتية : 

»| الأدلةالشرعية . 

. التعارض‎ ٠ 

»20 ترتيب الأدلة وترجيحها . 

الفتوى والاجتهاد والتقليد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الأدلن الشرعيي 


فيه خمسي جوانب : 
لجاب الأول -الكتاب 
الجانب الثاني - الأخبار . 
الجانب الثالث - الإجماع . 
الجانب الرابع - القياس . 


الجانب الخامس - التعارض . 
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الأدلي الشرعيىن 





أولة- تعريف الأدلي الشرعيي : 

الأدلة : جمع دليل» والدليل في اللغة : المرشد إلى الشيء والحادي إليه . 

وني الاصطلاح :« ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) . 

والمراد بالنظر : الفكر الموصل إلى علم أو ظن . ووصف بكونه صحيحاً ليخرج 
النظر الفاسد المخالف لمقتضى العقل السليم أو للفطرة المستقيمة أو للغة أو للشرع. 
والمراد بقولنا: (مطلوب خبري». أي : حكم من الأحكام . 


ثانياً -أقسام الأدلي الشرعيي : 


- الأدلن المختلفي فيها ؛ وتشمل : 





د-الاستصحاب . ه - الاسةتحسان:. 


الجانب الأول : الكتاب 





وفي هذا الموضوع خمسة مسائل : 

المسألة الأولى : تعريف الكتابُ . 

المسالة الغائية :يه الكتاب. 

المسألة الثالثة : الْمحُكم والمتشّابهِ في القرآن الكريم . 

المسألة الرابعة : الأحكام التي اشتمل عليها القرآن . 

المسألة الخامسة : دلالة القرآن على الأحكام . 

المسألة الأولى: تعريف الكتاب: 

الكِتابُ هو القرآن» لقوله تعالى : # وَإِذْ صَرَفْنَا إَِيْكَ تَقَوَامْنَ الحنّ يَسْتَوِعُونَ 


5 الى نك سر ع و آ مه 6 2 
الْقَرْآنَ* [ الأحقاف : 29] إلى قوله تعالى : #إِنًا سَمِعْنًا كِتَايا أَنْرْلٌ مِنْ بَعْدِ 


1١‏ أ 


مُوسَى #[الاحقاف : 30]. ويمكن تعريف الكتاب بأنه :" كلام الله المنزل على محمد 


. صل الله عليه وسلم ‏ المعجز بنفسه. المتعبد بتلاوته . 


أصول الفقه ل و ]#. 


وقد جمع هذا التعريف أربعة قيود : 

القيد الأول : أن القرآن كلام الله حقيقة» وهو اللفظ والمعنى جميعاًء قال الله تعالى : 
لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ امش ركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام الله [التوبة : 6] 
القيد الثاني : أنه منزل من عند الله» نزل به جبريل عليه السلام على محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليكون من المنذرينء قال الله تعالى: انَل به الوح الْأمِينُ 
(193) عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنْذِرِينَ4 [الشعراء : 4193 194] 

القيد الثالث : كونه معجزاًء ويخرج بذلك الأحاديث القدسية؛ إذ القرآن معجز في 


031 5 


لفظه ونظمه ومعناه . 

القيد الرابع : كونه متعبدا بتلاوته» ويخرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظء سواء بقى 
خُكُمها أم لا لأنها صارت بعد النسخ غير القرآن؛ لسقوط التعبّد بتلاوتها فلا 
تعطى حكم القرآن . 

المسألة الثانية: حجيّة الكتاب: 

لا خلاف بين المسلمين جميعاً في أن الكتاب حُحجة يجب العمل بها ورد فيه» ولا يجوز 
العدول عنه إلى غيره من الأدلة إلا إذا لم يوجد فيه حكم الحادثة التي يراد معرفة 
حكمهاء وذلك لاعتقادهم الحق بأن الكتاب كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ولا من خلقه؛ بدي الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم . 





س / 


س 8 : 


: ما المقصود بالدليل في اللغة ؟ وما جمع كلمة دليل ؟ 
: عرّف الدليل في الاصطلاح» ثم وضح بعض المفردات الواردة فيه . 
: ما أقسام الأدلة الشرعية ؟ 


: ما الآدلة المتفق عليها ؟ وما الآدلة المختلف فيها ؟ 


: عرّف الكتابء ثم اذكر القيود الواردة في تعريفه . 
:هل للكتاب حجية عند المسلمين ؟ ولماذا ؟ 


ضع علامة أكنا أو لكنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 


. الأحاديث القدسية معجزة في لفظها ومعناها ( ( 


الكتات هو القرآن ( ) 


الكتاب حجة يجب العمل با ورد فيه ( ) 


. الآيات المنسوخة يتعبد بتلاوتها فتعطى حكم القرآن ( ) 
. الكتابٌ كلام الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ( ) 


ظ 


المسألة الثالثة: المخكم والمتشَابه في القرآن: 
والكلام على هذه المسألة في النقاط التالية : 
- معنى المحكم والشَّابه بالاعتبار العام الكل : 
ورد وصف القرآن كله بأنه تحكم فقال تعالى : #كِتات أَحْكِمَت أَبَانُهُ [هود : آ ] 


شق 
َ 
4 


بمعنى : أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه» فهو غاية في الفصاحة 
والإعجاز . 

وورد وصف القرآن كله بأنه مُتشَابهء فقال تعالى : #كِتَابًا مُتَشَاببًا © [الزمر:23] 
بمعنى : أن آياته يشبه بعضها بعضاً في الإعجاز والصدق والعدل . 

2- معنى المحُكم والْمتشّابه بالاعتبار الخاص النسبي : 

وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المسألة'" 

وورد أيضاً أن من القرآن ما هو تُحُكم ومنه ما هو مُتشّابهء قال تعالى : لأهُوَ الَّذِي 

نل لِك الكَات نه ات كات من أ لكاب وَأ رٌ مُتَشَامبَاتٌ َأَكَا ما الَِّينَ في 
لوي وخ ُو ما َقَابة نه ااال انيما ءَ تَأوبلِهِ وَمَا يَعْلَمُ وله إلا الله 

وَالرَاسِخُونَ في العم يَقُونُونَ آمنا به كُلَّ منْ عِدْدِ رَبنَا 4[آل عمران : 7]. فذهب 
بعض السلف إلى أن المكم : هو مال يحتمل من التأويل غير وجه واحدء والتشَابه 
: ما احتمل من التأويل أكثر من وجه . 

وذهب بعضهم إلى أن الْمحْكم : ما يُعمل به» والْتشّابه : ما يؤمن به ولا يعمل به . 


رتنا أصول الفقه 


وقال بعضهم إن الْمحكم هو ما اتضح معناه » والْتسَّابه هو مالم يتضح معناه إما 
لاشتراك أو إحمال . 

وكر هذه الأقوال نذل عل مع وا عده وهر أن المكايه أخر اإقنان لقدير فيه هل 
هذا ما لا يشتبه على هذا . 

3 - طريقة السّلف في التعامل مع الْمحكم والْمُشَّابه : 

الواجب على كل أحد أن يعمل با استبان له» وأن يؤمن با اشتبه عليه» وأن يرد 
الممَشَابه إلى المكمء ويأخذ من المحكم ما يفسر له التشَابهِ ويبيّنهه فتتفق دلالته مع 
دلالة المكم» وتوافق النصوص بعضها بعضاًء ويصدق بعضها بعضاًء فإنها كلها 
من عند الله» وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإنما الاختلاف 
والتناقض فيا كان من عند غيره . 

هذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع الْمحكم والْمشَّابه . 

4- طريقة المبتدعة في التعامل مع الْمحُكم والْمشَّابه : 

الواجب الحذر من طريقة أهل البدع والأهواء» فإن لهم طريقين في ردٌ السُّئن : 
أحدها : ردٌ السئن الثابتة عن النبي بالمتشّابه من القرآن أو من السّنَة . 

والثاني : جعل الْمحْكم متشابهاً ليعطلوا دلالته . 

وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المؤمنين الراسخين في العلم من المتشَّابه هو 
الإيهان به ورده إلى الله» وأن موقف الزائغين أصحاب القلوب المريضة هو اتباع 


اشاب والاستدلال به على مقالتهم الباطلة طلباً للفتنة وتحريفاً لكتاب الله . 


أصول الفقه #1 


الأستكنن 


س1 : ما معنى المحُكم والمتشّابه بالاعتبار العام الكل ؟ وما الدليل على ذلك؟ 
س2 : ما معنى المحُكم والمتشّابه بالاعتبار الخاص النسبي؟ 
س3 : ما طريقة السلف في التعامل مع المحُكم والْشَّابِه ؟ 
س4 : ما طريقة المبتدعة في التعامل مع المحُكم والْنشَّابِه ؟ 
س3 : ما موقف المؤمنين الراسخين في لمكم والْنشَّابِه ؟ 


26 نر نك انرا نون السحاب تلوب ل ب قار 


المسألة الرابعة:الأحكام التي اشتمل عليها القرآن: 

اشتمل القرآن على ذكر قصص الأولين والأمم السابقة وبيان أخبارهم؛ كما اشتمل 
على الأحكام التي تنظم علاقة البشر برمهم» وببعضهم البعض. وقد تنوعت 
الأحكام الواردة في القرآن» فهي إما أحكام اعتقاديه تتعلق با يجب اعتقاده في الله 
سبحانه وتعالى» وإما أحكام خلّقية تتعلق بها يجب أن يتحلى به المكلف من الأخلاق 
الحميدة والابتعاد عن الرذائل» أو أحكام عملية تتعلق بأفعال المكلف وما يصدر 


عنه من قول أو فعل» وتنقسم الأحكام العملية إلى : 


لت أصول الفقه 


1 عبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة والنذر واليمين» وكل ما يتعلق بتنظيم 
علاقة الإنسان بربه . 

2 معاملات كالعقود والجنايات والعقوبات وأحكام الأسرة» وكل ما يتعلق بتنظيم 
علاقة الإنسان بأخيه الإنسان . 

المسألة الخامسة : دلالة القرآن على الأحكام: 

اتفق علماء المسلمين على أن القرآن قطعي الثبوت. لأنه وصل بطريق التواتر المفيد 
للقطع بصحة المنقولء غير أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. 
فتكون دلالته قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً وذلك كالألفاظ 
الخاصة التي وردت في آيات المواريث والحدود وكفارة اليمين» قال الله تعالى : 
«ابُوصبكم لني أزلادكم يلأكر يل عط الايد فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ قَوْقَ انََْْنِ فَلَهَنَ 
كَل وَاحِدٍ مِنْهَا السّدْسُ 2 


ل 


ثلثا مَا تَرّك وإ ٠‏ كَانَت وَاحِدَةٌ كَلَهَا التُضف وَلْأَبَوَيْه 


هر له آ هت له 


]5 يُ 


نْ كَانَ لَهُ وَلَدَ إن 1 يَكْنْ لَهُ وَلَدَ و وَوَرئَهُ واه َم الثلْتُ َإِنْ كَانَ لَهُإخْوَةٌ امه 
الذي 4[ القنا 11 ]مو قوله تعالى : 9وَالَّذِينَ يَِمُونَ الُحْصَئَاتٍ مُه ينوا 
أَرْبعَةٍ شهدا قا لدوم تين جلدَة][النور ]وول لمك ل يُوَاخْذّكُمْ الله 


اللّغْوِني أَيَانِكُمْ وَل نْ يوَاخلَ كُمْ بها عَقَدُ نم الْأبّهانَ فَكَمَارَئهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 


4 


2م عه 


مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتجْ | أو كرِيرُ رَقَبَةِ هَمَنْ يد قَصِيَامْ ثَكَاَة 
1 يام [المائدة : 189 . فألفاظ النصف والسدس والأربعة والثانين والعشرة 


َه 


أصول الفقه #. 


والثلاثة من الألفاظ الخاصة التي تدل دلالة قطعية على معناها ولا تقبل التأويل ولا 

تكون محلاً للاجتهاد أو الاختلاف بين الفقهاء . 

أما إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فإن دلالته على الحكم تكون دلالة ظنية؛ 

وذلك إذا كان اللفظ مطلقاً أو عاماً أو مشتركاًء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 
حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ َه وَالدُ وَُمُ الحنْزِير) [المائدة : 3] فلفظ (الميتة) هذا لفظ عام 

يحتمل أن يراد به كل ميتة» ويحتمل أن يراد به أي ميتة غير ميتة البحر. 

وكذلك قوله تعالى : #وَالْطَلَقَاتُ يَرَبَصْنَ بِأَنفْسِهنَ ثََانَهَ ُرُوءٍ4 [البقرة : 228] 

فلفظ (القرء) لفظ مشترك بين الجيض والطهرء فيحتمل أن المراد به الحيضء أو أن 

المراد به الطهر بين الجيضتين, والآلفاظ الظنية الدلالة الواردة في القرآن الكريم 

كثيرة» وتكتفي ب أوردناه في المثاليين السابقين . 

الأسئلة 

س1 : ما الأحكام التي اشتمل عليها القرآن ؟ 

س2 : ما معنى الأحكام العملية ؟ وما أقسامها ؟ 

س3 : ما المراد بالأحكام الاعتقاديه وبالأحكام الخُلّقية؟ مع التمثيل لكل منهما. 

س4 : ما معنى عبارة قطعي الثبوت ؟ 

س5 : ما المراد بالدلالة القطعية ؟» ومثل لما بمثال ؟ 


س 6 : ما المراد بدلالة ظنية ؟» ومثل لما بمثال ؟ 


الجانب الثاني 


الأخيا : 


وفي هذا الجانب أريعي مسائل : 


المسألة الأولى - تعريف الخير 


المسألة الثانية - أفعال النبى - صَِآَكنَمعَبَتَهِوَسَلمَ- و تقريراته . 


المسألة الثالثة - أقسا م الخبر باعتبار من يضاف إليه. 


المسألة الرابعة- أقسام الخبر باعتبار طرقه . 








المسألني الأولى 


تعريف الخبر 





لغة : الننا.: 

اصطلاحاً : ما أضيف إلى النبي - ولوس من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . 
مثال القول : ١‏ إنما الأعمال بالنيات ) .[رواه البخاري (1) ومسلم (1628] . 

مثال الفعل : «صلاته عل المنبر ) .[متفق عليه] . 

مثال التقرير : إقراره للجارية لما قال لما : «أين اللّه ؟ فقالت في السماء». [رواه مسلم (537)] . 


مثال الوصف : « كان رسول الله -صَِ!آَلنَهءَلتَهِوسَلََ- أجود الشناس ) .[رواه البخاري (1902), 


ومسلم (2308 )] . 


المسألني الثانيىين 


أفعال النبي - صَِآدَءَيَدسَةٌ- وتقريراته 





أ - أفعاله : 

تنقسم أفعال النبي - صَرَِلنَهعََنَهِوسَل- إلي عدة أقسام : 

1 - ما فعله بمقتضى الجبلة » كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته » ولكن قد يكون 
مأموراً به أو منهياً عنه لسبب ( كالسحور؛ لأنه معونة على الصوم وكالأكل المؤذي) . 

وقد يكون له صفة مطلوبة ( كالأكل باليمين ) » أو منهي عنها ( كالأكل بالشهال). 

2-ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس » فمباح في حد ذاته » وقد يكون مأموراً به (كلباس 
البياضى) + أو منهيا عنه (كلباس الشهيرة ): 

3 -ما فعله على وجه الخصوصية كالنكاح باهبة » لقوله تعالى : 1 هن دون 
لْمُؤمِيت * [الأحزاب : 50] » فيكون ختصاً به » ولايحكم بالخصوصي إلا بدليل؛ لأن 
الأصل التأمي به . 

4 - ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة : فواجب عليه حتى يحصل البيان : 
لوجوب التبليغ عليه » ثم يكون له حكم ذلك النص ؛ فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً. 
وان كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا . 

مثال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي --- هسل بياناً لمجمل قوله 
تعالى : :9 وَأَقيمُوا أْصَاوْة © [البقرة : 43] . 


أصول الفقه 1ن ة. 


مثال المندوب : صلاته ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف ء بياناً لقوله تعالى : 

1 وَلدوا من مَعَام نهعم مَصَنَّ 6 [البقرة : 125] . 

ب- تمريره : 

وأما تقريره - صَرََِنََيَدَِوسَ- على الشيء » فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره (سواء 
كان هذا الشيء واجبا أو مستحبا أو مباحاً ) قولآ كان أم فعلاً . 

مثال إقراره على القول : إقراره الجارية التي سأها : «أين اللّه ؟ قالت : في السماء) .[رواه مسلم 
:7]. 


مثال إقراره على الفعل : (إقراره الحبشة يلعبون في المسجد) .[رواه البخاري : 4938 ومسلم :892] 


و أما ما وقع في عهده ول يعلم به؛؟ فالصحيح أنه حجة . لإقرار الله له عليه قال جابر َعَم 


١كُنا‏ نَعْزِلُ وَالقَرْآنْ ينْزْلّ صحيح البخاري (7/ 33) صحيح مسلم (2/ 1065)» ويدل عليه 
أن الأفعال المنكرة التى كان المنافقون مخفونها يبينها الله - سبَحَائَهوَتَعَال - . 


ليقتننينب 


س1 - ما معنى الخبر في اللغة ؟ 

س2 - عرّف الخبر اصطلاحاً مع التمثيل . 

س 3 - تنقسم أفعال النبي - مَِلتءََوَسَ- إلى أقسام , اذكرها مع التمثيل . 

س4 - وضح هذه العبارة : تقريره - سه - على الشيء دليل على جوازه على الوجه 
الذي أقره . 

س 5 - ما حكم ما وقع في عصره - وَِإآَّلنَءََِووسَة- ولم يعلم به ؟ دلل لما تقول . 

س6 : ضع علامة لكا أو لعنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 

-.من السّنة القولية صلاته - صَلدَةءَكَدوْس- غل ال مثر ( ) 

- تشتمل السنة قول النبي وفعله وتقريره ( ) 

- معنى السَّنة في اللغة : التنبوء ( ) 


الاحتجاج بالسنة اصل ثابت من أصول هذا الدين ( ) 





المسألي الثالتىي 
أقسام الخبر باعتبارمن يضاف إليه 





ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام : 
مرفوع » وموقوف » ومقطوع . 

1-المرفوع : 

ما أضيف إل النبي - صَََِِلنَهعَْدَوِوسَا- حقيقة » أو حكأ . 
فا مرفوع حقيقة : قول النبي - تلوس - وفعله وتقريره . 
والمرفوع حكاً : ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك ما لا يدل على مباشرته إياه 
أمثلة على المرفوع حك : 

1 -أن يقول الصحابي من السنة كذا : كقول أنس - رََِإَنَدعَنْةُ- ٠:‏ من السنة إذا تزوج الرجل 
لاي 

2-أن يقول الصحابي : أمرنا أو نبيناء كقول أنس - رَيَِيَهَعَتْهُ - : أمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الاقامة . [متفق عليه] ا 0 
الجنائز ولم يعزم علينا )» [رواه البخاري : (1219 ) ومسلم :(938)]. 

2- الموقوف : 

ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع . 

وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصاً (فيؤخذ بالنص ) أو قول صحابي آخرء (فيؤخذ 
بالراجح منها ) . 


5ل ]4 أضول الفقه 


و الصحابي : هو من لقي النبي -صََرَلنَهءَلِدِوسَل- مؤمناً به » ومات على الإسلام » [وإن تخلل 
ذلك ردة على الأصح] . 


3- المقطوع : 
ما أضيف إلى التابعي فمن بعده . 


و التابعي : هو من لقي الصحابي مؤمناً بالرسول - صََّلدَةءَلدَوِوسَل- ومات على ذلك . 
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2-0-0-6 فل عم 
اللاستثلي 


س1- عرف المرفوع» واذكر أنواع المرفوع حكاً مع التمثيل . 
س2 - عرف الصحابي » وهل أقوال الصحابة حجة ؟ 

سن 3 - ماهو المقطوع ؟ 

س 5- قارن الخبر المرفوع والخبر المقطوع . 

س6 : ضع علامة لكا أو لعنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 
- الخبر المرفوع هو ما أضيف للتابعي ( ( 

- الصحابي هو من لقي التابعي( ( 


يقتنتنيب 


المسألني الرايعى 


أقسام الخبر باعتبار طرقه 





ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى قسمين : 

1- المتواتر: 
وهو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة » وأسندوه إلى حس ؛ (سمع أو 
مشاهدة ) . 
وهو نوعان : 
أ- المتواتر اللفظي : وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه . 
مثاله حديث : امن كذب عاد متعمدا فليتبواً مقعده من النار) .[رواه البخاري (110) . ومسلم 
في المقدمة (3)] . فقد روى هذا الحديث عن النبي -- ملسا أكثر من ستين صحابياً . 
ب- المتواتر المعنوي : وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه حتى أصبح المعنى مقطوعاً به . 
وإن كان اللفظ لم يبلغ درجة القطع . 
مثاله : الأحاديث الواردة في المسح على الخفين؛ فإن معناها المشترك بينها » وهو : (مشر-وعية 
المسح على الخفين) متواتر» وإن كانت ألفاظها غير متواترة . 

2 الآحاد: 

وهو ما رواه واحد أو أكثر ولم يبلغوا حد التواتر» وأغلب الأحاديث من هذا القسم . 

وهو من حيث الرتبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1 - الصحيح : 


اي 
8 

ل 
_ 
ا 


ظ 


2- الحسن: 

هو ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة. 

فيكون الفرق بينه وبين الصحيح في قوة الضبط وخفته . 

ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه » ويسمى صحيحاً لغيره . 

3 - الضعيف : 

وهو مالم يجمع صفات الصحيح أو الحسن . 

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه ولم يشتد الضعف . ويسمى حسناً لغيره . 
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف . 
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س1 - عدد أقسام الخبر باعتبار طرقه. 
س2 - عرّف ما يأتي مع التمثيل : 
>-المتوادر . 

- الآحاد . 

س 3 - حدد الفرق بين الآني مع التمثيل : 
- المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي . 

- الخبر الصحيح والخبر الحسن . 


يقتننينب 


الجانب الثالث 


اللإجممساع 


وفي هذا الجانب خمس مسائل : 


المسألة الأولى - تعريف الإجماع . 


المسألة الثانية - أنو اع الإجماع . 


المسألة الثالنة - خحجيّة الإجماع. 
المسألة الرابعة - شروط الإجماع . 


المسألة الخامسة - أمثلة على الاجماع . 





أصول الفقه رن 


المسائي الأولى 


تعريف الإجماع 





03 


و 


الإجماع لغة : يطلق على العزم , ومنه قوله تعالى : :3 كَأبمِعوَاْ أمَريْ #6 [يونس :71] . ويطلق 
على الاتفاق » ومنه قوهم : أجمع القوم على كذا ؛ أي : اتفقوا عليه . 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صل الله عليه وسلّم على حكم شرعي. 

فخرج بقولنا: "اتفاق'؛ وجود خلاف ولو من واحدء فلا ينعقد معه الإجماع. 

وخرج بقولنا: '"'مجتهدي"؛ العوام والمقلدون, فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. 

وخرج بقولنا: "هذه الأمة"؛ إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: "بعد النبي صل الله عليه وسلّم"؛ اتفاقهم في عهد النبي صل الله عليه وسلّم فلا 
يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً» لأن الدليل حصل بسنة النبي صل الله عليه وسلّم من قول أو 
فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعلء أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صل الله 
عليه وسلّم؛ كان مرفوعاً حك لا نقلاً للإجماع. 

وخرج بقولنا: "على حكم شرعي"؛ اتفاقهم على حكم عقليء أو عادي فلا مدخل له هناء إذ 
البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. 





المسالي الثانيي 


أنواع الإجماع 





الإجماع نوعان : 
1- الإجماع القطعي: أي مقطوع به » وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة . 
مثاله : الإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا . 
وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة » ويكفر مخالفه إذا كان تمن لا يجهله. 
2- الأجماع الظني : هو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء . 

وهذا النوع اختلف العلماء في ثبوته » والراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية - يدانه - 
في العقيدة الواسطية : « والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح . إذ بعدهم كثر 
الخلاف وانتشرت الأمة» » والسلف هم القرون المفضلة الثلاثة : الصحابة والتابعون 
وأتباعهم. 

والإجماع السكوتي هو : « أن يشتهر القول أو الفعل من البعض ؛ فيسكت الباقون عن 
إنكاره»). 

وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي » فبعضهم اعتبره إجماعاً » وبعضهم لم يعتبره 
إجماعاً ولا حجة » وبعضهم جعله حجة لا إجماعاً » وبعضهم قال : إن انقرضوا قبل الإنكار 
فهو إجماع ؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. 
وهذا أقرب الأآقوال . 





2-0-0-6 لدت 
الأستلي 


س1 - ما المقصود بالإجماع في اللغة ؟ 
س2 - عرّف الإجماع عند الأصوليين مع شرح التعريف. 
س3 - حدد الفرق بين الآتي : 
الإجماع القطعي والإجماع الظني . 
س4 - هل الإجماع السكوتي حجة ؟ 
س6 : ضع علامة لكا أو لعنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 
- الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة قبل النبي صل الله عليه وسلّم على حكم شرعي ( ) 
- اتفق العلماء في حجية الإجماع السكوتي ( ) 
- الإجماع الظني هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ( ) 








المسأالي الثالتىن 


حجيت الاجماع 





اتفق أهل العلم على أن الإجماع خجة شرعية يجب إتباعها والمصيرٌ إليها . 

والدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع لا العقل . 

فمن الأدلة على كون الإجماع حجة : 

أ- من الكتاب: 

1قوله تعالى :9 وين يُشَاقِتٍ ألرتسُولَّ من بَعَدِ ما بيت لَهُ الْمُدَئ وَيَنبّعْ عَيرَ 
سَبِيل ألْمُؤَمِنِينَ 7 د وَنَضَلوء - ىو ات مَصِيرًا © [النساء : 115] 
201111 
محرّمء فدل ذلك على أن ترك سبيل المؤمنين محرم وإتباعه واجب . 

2 قوله تعالى : 3 كد ل ل 1 [ شهدا عل ألدايس وَيَونّ 
لول عَيَحكْرْ مهيا © [البقرة : 143] . 

وجه الاستدلال : أن الله جعل الآمة شهداء على غيرهم من الآمم» وهذا يدل على قبول قوم إذا 
اتفقوا ؛ لآن الشاهد قوله مقبول» والشهادة تشمل الشهادة على أعمال الناس وأحكامهم . 
بدي اله 

- قوله -- ََاَلنَةعَيَووسَل- إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » . [رواه أبو داود برقم 4253 


والترمذدي كنا 7 وحسته الشيخ الآلباني. 





أصو ل الفقه دو ]| 


المسأائي الرايعس 


شروط الإجماع 





1 -أن يثبت بطريق صحيح ء بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء » أو ناقله ثقة واسع الاطلاع . 
2 -أن لا يسبقه خلاف مستقر ؛ لآن الأقوال لا تبطل بموت قاثليها . 
ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين » فبمجرد اتفاقهم لا يجوز لهم ولا 
ولا يمكن للأمة أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ . فإنها لا تجتمع إلا 
على الحق . والحق لا يمكن أن يخالف الدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ أبدا . 


قال العمريطي في نظم الوَرَقَاتِ: 
بَابُ الج 
1. هُوَاتَمَاقُكُلٌ أَمُل الْعَضْر ‏ أ عُلَمَاءِ الْفْمَهِ دُوْنَ نكر 


2 عَلَ اغْيِبَارٍ كم أَمْر قَدْ حَدَثْ شَرْعَا كَحْرْمَةِ الصَّلَاةِ بِالْحَدَتْ 


1 


3. وَاحْبحّ بالإجماع مِنْ ذِي الأمّة لَاغَيْرِهًَا إِذْ خصّصَت بِالْعِضْمَة 

4. وكُلَ إِخمَاء قَحْجَّةٌ عَلَ مَنْ بَعْدَهُ في كُلْ عَضْرٍ أََبَلًا 
راض عَصْرِو لَيمْمَرَط ‏ أَيْفي القَاوه وقيل مُدعَرَط 

6. وير لِأَّمْلِه أَنْ يَرْجِعُوا إِْاعَلَ الثاني فَلِيْسَ يُمْنَعْ 


ل 6غه ره > 1ه 64 1 ده تير د سا 2 1ه > 6 9 
37 وليعث عليه قول من ولد وَصَارٌ مثلهم فقيها مجتهد 


6 


الا 


0 


0 


لكان أصول الفقه 


> مه 1 6 0 0 2 مه 0 
8 . وَيحْصل الإجْمَاعٌ بالأقوّالٍ مِنْ كل أَمْلِهٍ وَبِالأفعَال 
رق ار 60 32-8 1 7 7 م 6 2 0 0 
”2 سس سا 7 عن 8 ارو اضر 2ه 020 سراي م 70 م > سن 0 
0. يم ل 


لي 
ا 
ع ره 7 ع 


141 . وف اقيم جه ل في حقهم وَضعفوه ا 


يقثتنيثينب 


أصول الفقه رن 
الأسئلن 


س1 - هل للإجماع حجّة شرعية ؟ 

س2 - اذكر الأدلة على كون الإجماع حجّة . 

س3 - ما شروط الإجماع ؟ 

س 4- علل ايت : 
- اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب إتباعها والمصيرٌ إليها . 
- لايمكن للأمة أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ 


يقتننيب 


المسألي الخامسىن 


أمثلثي على الاجماع 





هذه بعض الأمثلة لمسائل مجمع عليها نقلها الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع : 
1 -اتفقوا على أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها . 
2 -اتفقوا على أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي . 
3 -اتفقوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف . 
4-اتفقوا على أنه لا يرث مع الأم جدة . 
5 -اتفقوا على أنه لا قود على القاتل خطأ . 


-ٍ 


6-اتفقوا على أن المطلقة طلاقاً رجعياً يرثها الزوج وترثه ما دامت في العدة . 


د هو 





الجانب الرابع 
الفياس 


وفي هذا الجانب خمس مسائل : 
المسألة الآولى - تعريف القياس . 
المسألة الثانية - أمثلة على القياس . 
المسألة الثالثة - حجيّة القياس . 


المسألة الرابعة - شروط القياس . 


المسألة الخامسة - أقسام القياس. 





أصول الفقه #1 


المسائي الأولى 


تعريف الفقياس 





القياس لغة : التقدير والمساواة » ومنه قولهم : قست الثوب بالذراع إذا قدرته به . 
ويقال : فلان لا يقاس بفلان ؛ أي : لا يساويه . 
وني الاصطلاح يُعرّف القياس بأنه : ١‏ تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّةٍ جامعة بينهما ». ويهذا 
التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان : 
الركن الأول - الأصل . وهو المقيس عليه . 
الركن الثاني - الفرع » وهو المقيس . 
الركن الثالث - الحكم » وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب ء أو تحريم » أو صحة. 
أو فساد أو غيرها . 
الركن الرابع - العلة » المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل . 
وهذة الأريغة: أركان القباس , 


والقياس أحد الآدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. 





المسالي الثانيي 
أمثليّ على القياس 





1-:قال«رسول الله حب ص لنت توومت :زلا يَرِتُ الْقَاتتلُ .[رواه الدارمي برقم 3086 وحسنه 
الألباني] » فهذا الحديث يدل على حرمان القاتل من الميراث » والعلة في هذا الحكم أن القاتل 
قصد استعجال شيء قبل أوانه بفعل محرم, فيّرّد عليه قصده » ويعاقب بحرمانه . 

فإذا قتل الموصى له الموصي كان قاصداً لاستعجال الشيء قبل أوانه بفعل محرم كالوارث قتل 
مورّثه » فِيَحْرّم من الوصية بالقياس عليه لاشتراكهها في علة الحكم . فقتل الوارث المورث أصل 
أو مقيس عليه » وقتل الموصى له الموصي فرع أو مقيس على ذلك الأصل » واستعجال الشيء 
قبل أوانه هو الوصف الجامع الذي شرع الحكم ني الأصل » وهو الحرمان من الميراث . 
وحرمان الموصى له من الوصية هو الحكم الثابت بالقياس . 

- قوله : --- صِرَتَعدوَسَل- ١لا‏ يِل للْمُؤِْنٍ أن يَبْقَاعَ على بَيْع أَخِيهٍ ولا يَفظبَ على 
خِطَبَةٍ أَخيه حتى يَدَّرَا [رواه مسلم برقم 1414] 

فهذا الحديث مُحَرّم على الشخص أن يخطب على امرأة قد سبقه غيره إلى خطبتها أو يشتري شيعا 
قد رغب غيره في شرائه » والعلة في هذا التحريم ظاهرة . وهي أن هذا العمل يؤذي ذلك 
الغيرء ويؤدي إلى القطيعة والعداوة والضغينة في النفوس . 

واستئجار الشخص على استئجار غيره لم يرد النص بحكمه لكن توجد فيه علة الحكم 
المنصوص عليه » فيكون حكمه مثل حكمه لاشتراكهم| في الوصف الجامع الذي شرع الحكم في 
الخصوص عليه . 





2-0-0-6 ل ند 
الأستلي 


س1 - ما المقصود بالقياس في اللغة ؟ 

س2 - عرف القياس في الاصطلاح. 

س3 - ما أركان القياس ؟ 

س4 - مثل بمثالٍ على القياس . 

س5 : ضع علامة لكا أو لعنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 
- القياس هو تسوية أصل بفرع في حكم لعلَةٍ جامعة بينهه| ( ) 
- الأصل هو المقيس ( ( 


- للقياس خمسة أركان ( ) 





المسألي الثالتى 


حجينّ القياس 





وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 

فمن أدلة الكتاب: 

1 - قوله تعالى: 3# أ ع أ 0 لْكِتَبَ بِالْحَقّ ة [الشورى:17] » والميزان ما 
توزن به الأمور ويقايس به بينها. 

2 قوله تعان ار كك 1 وَل حَلق ن ةد [الأنبياء: 104] 

حيث قاس الله -تعالى -البعث على الخلق الأول » فبين أنه قادر على البعث كما أنه قادر على 
الخلق من العدم» وهذا هو القياس. 

3 قوله تعالى : 3 ماروا وأ يول ' لْمْبِصَرِ © © [الحشر :2] 

وجه الاستدلال : أن الله أمر بالاعتبار بحال الكفارء والمراد بالاعتبار أن يقيس المرء حاله بحالهم 


ليعلم أنه إن فعل مثل فعلهم استحق جزاء مثل جزائهم » وما أمر الله به فهو واجب . 
ومن أدلة السنة: 


نَ َكَل 


1 - حديث 9 عباس - وَوََادَدُعَنهًا -قال : جاء رجل إلى النبي -- َاَلنَةعَيَووسَل - فقال:يا 
رن الله إنَ أني مَائت وَعََيْها صوْمْ شَهْرِ أكَقْضِيهِ عنها ؟ فقال : لوكان على أمك دين »؛ 
أكنت قاضيه عنها ؟ قال: نعم. قال:١فَدَينُ‏ اللّه ا أَنْ يَقَضَى) [رواه البخاري ( 1953 ) 
ومسلم (1148 )]. 


وجه الاستدلال : أن النبي -- صََدَعييَِوسََر- قاس الصوم على الدَّين في وجوب قضائه. 


أصول الفقه ل عن ]#. 


2 - حديث أبي هريرة- رَبِوَايَدعَتَهُ -» أن رجلا أق النبي 25 الك تووضدت. فقال ايا وسول 
الها ولد لي غلام أسود! فقال: «هل لك من إِيل؟ » قال: نعم. قال: «ما لْمَاتْهَ ؟» قال: حْمْدٌ .قال: 
«هل فيها من أَوْرَقَ؟) قال: نعم. قال: قن ذلك ؟» قال: را عِرْقٌ تَدَعَه. قال: ١‏ قلغل انك 
هذا نَمَعَه هُ حر قٌ) آرواه البخاريٌ رقم ( 6455) ومسلم ( 1500 )] فهذا قياس مقنع ب لآن البنشير - 
كالإبل في هذه الناحية » فلا فرق. 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء 
بنظيره. 

ومن أقوال الصحابة : ١ما‏ جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى 
الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك» نما ورد عليك نما ليس في قرآن 
ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك»؛ واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اللّهء 
وأشبهها بالحق). [رواه البيهقي في كتاب أدب القاضي (1159/10)] 

قال ابن القيم إعلام الموقعين: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 

وحكى الزن أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل 
باطل» واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. 

كا أنه إذا لم يشرع العمل بالقياس لأفضى ذلك إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام الشرعية ؛ 
لأن النصوص محصورة والوقائع تنجدد. وخلو الوقائع عن الأحكام يؤدي إلى قصور الشر.يعة 
ونقصانها وهو محال . 





س1 - هل القياس دليل شرعي وما الدليل؟ 

س2 - ماذا جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -وَوَزْتَدعَتغ- في القضاء ؟ 
س4 - ماذا قال ابن القيم تعليقاً على كتاب عمر إلى أي موسى الأشعري -وََآيهَءَئ-؟ 

من 3 علل كايان: 

- لولم يشرع العمل بالقياس لأفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام الشرعية. 


- ورد في القرآن ما يدل على وجود القياس وصحته شرعاً . 





أصول الفقه لن#. 


المسألي الرايعين 


شروط الفقياس 





للقياس شروط منها: 
1 - أن لا يصادم دليلا أقوى منه » فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة 
-إذا قلنا : قول الصحابي حجة» ويسمى القياس المصادم لما ذكر: ١‏ فاسد الاعتبار». 

مثاله : أن يقال : يصح أن تُرّوّج المرأة الرشيدة نفسّها بغير وَل قياساً على صحة بيعها ماهها 
بغير ولي. 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصء وهو قوله - صََرَلنَهءَليَووسََ-: ١لا‏ نحاع إلا 
بِوَيّ)]رواه الترمذي (1101 ) وأبوداود (2085 ) وابن ماجه ( 1880 ) وصححه الألباني]. 
2 - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع » فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه » وإنما 
يقاس على الأصل الأول ؛ لأن الرجوع إليه أَوْلَ » ولأن قياس الفرع عليه الذي ججعل أصلاً قد 
يكون غير صحيح » ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. 

مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على الرز» ويجري في الرز قياساً على اليد ؛ 
فالقياس هكذا غير صحيح » ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على البُرِ ليقاس على أصل 
ثابت بنص . 
3 - أن يكون لحكم الأصل عِلَّةَ معلومة ؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها ء فإن كان حكم 
الأصل تعبديا محضاً لم يصح القياس عليه. 


]4 أضول الفقه 


مثال ذلك : أن يقال: لحم النعّامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البَعِير لمشاببتها له. 
فيقال: هذا القياس غير صحيح ؛ لأن حكم الأصل ليس له عِلّة معلومة » وإنم| هو تعبدي محض 
ف الشتهوى: 

4 - أن تكون العِلَّة مشتملة على معنى مناسب للحكم يُعلم من قواعد الشرع اعتباره ؛ 
كالإسكار في الخمر. 

فإن كان المعنى وصفاً طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به ؛ كالسواد والبياض مثلاً. 
مثال ذلك : حديث ابن عباس -وَدَلَتَهَعَنه- أن بريرة خُيّرت على زوجها حين عَتَقَتْ: قال: 
(وكان زوجها عبداً أسود)].[رواه البخاريٌ (5282)]. 

فقوله: «أسود» ؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم » ولذلك يثبت الخيار للأمّة إذا 
متتكن تيف فين وإن كان أمضى وو لافيت :ذا إذا عنقت توف نجر» وإن كان اسوة: 

5 - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها ني الأصل ؛ كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس 
على التأفيف , فإن لم تكن العلة موجودة ني الفرع لم يصح القياس. 

مثال ذلك : أن يقال العلة في تحريم الربا في ابر كونه مكيلا » ثم يقال: يجري الربا في 

التفاح قياساً على ال فهذا القياس غير صحيح ء لأن العلة غير موجودة في الفرعء إذ التفاح غير 


1 


سس هه 





أصول الفقه د ]ة. 
الأستكنين 


س1 - ما شروط القياس ؟ 
س2 - مثل لما يأ : 
- قياس فاسد الاعتبار . 
- القياس غير الصحيح. 
س3 - علل لا يأتي : 
- اشتمال العلة على المعنى المناسب لصحة القياس . 
- وجود العلة في الفرع ى) في الأصل . 
- معلومية العلة . 





المسألت الخامسي 





أقسام القياس 





ينقسم القياس إلى : جل » وخفي. 

1 - فالجلي: ما ثبتت علته بنصء أو إجماع » أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. 
مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجار بالدم النجس الجاف على المنع من 
الاستجر بالرَّوْنَةَ فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود - وعَلََهْعَنْةُ- إلى 
النبي -صَِآَلنَهعَلتَِوْسَة- بِحَجَرَيْن وَرَوْنَةةِ ليستنجي كا الحَجَرَيْنِ ا راء 
لهذا ركسش).[رواة البخاري 155]. والركس : النجس. 

ومثال ما ثبست علته بالإجماع : نجي الحبي -صََلنعََنَِوسَله- أن يقضي الْقَاضِي وهو 
عَضْبَانُ. آرواه البخاري ( 7185 ) مسلم (1717) ] » فقياس منع الحاقن من القضاء على منع 
الغضبان منه من القياس الجلي » لثبوت علة الأصل بالإجماع » وهي تشويش الفكر وانشغال 
القلب. 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع : قياس تحريم إتلاف مال اليتيم 
باللّس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 

2 - والخفي: ما ثبتت علته باستنباط » ولم يُقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. 

مثاله : قياس الأشنان' على لبد في تحريم الربا بجامع الكيل » فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص 
ولا إجماع » ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الآصل والفرع » إذ من الجائز أن يفرق بينههما بأن البر 
مطعوم بخلاف الأشنان. 


اتانوعرون الشجر يستعمل هر أورماده فى كل القياب والأيدى. 


أنواع أخرى للقياس 





22-1 قياس الشبه: 

ومن القياس ما يسمى: ب- «قياس الشبه» » وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم» وفيه 
شبه بكل منهم| » فيلحق بأكثرهما شبهاً به . 

مثال ذلك : العبد هل يملك بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك قياساً على البهيمة ؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهها » فمن حيث إنه إنسان 
عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ؛ يشبه الحر» ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب 
ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة » وقد وجدنا أنه من حيث 
التصرف الاي أكثر شبهاً بالبهيمة فيلحق بها. 

وهذا القسم من القياس ضعيف ؛ إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر 
الأحكام مع الةيناذ عه أصل آخر. 

22-2 قياس العكس: 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو: إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض 
علة حكم الأصل فيه. 

ومثلوا لذلك بقوله - هتيوس : «وفي بطع أَحَِكُمْ صَدَ صَدَقة ا«اقالواها سول الله عاق 
أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ته ويك تور ديا ؟ قال ٠‏ أَرََيْكُهْ لووَضَعَهًا في حَرَاءِ أَكَانَ عليه فيها وِرْد؟ 
فَكَذَلِكَ إذا وَصَعَهَا في الال كآن له ره مسلم 1006[. 


لتب أصول الفقه 


فأثبت النبي - صََلنَهعَليَووسَله- للفرع -وهو الوطء الحلال- نقيض حكم الأصل -وهو الوطء 
الحرام - ؛ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه؛ أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال» كما أن في 
الأصل وزراً لأنه وطء حرام. 

ومن هذا القياس أيضاً من أكل طعاماً حلالاً» فله أجر ؛ لأنه لو أكل طعاماً حراماً كان عليه 


وزر» وكذلك اللباس وغيره . 


قال العمريطي في نظم الوَرَقَاتِ: 
بَابٌ القِيّاسٍ 
ات قَهْوَرَدُ الْمَرْع للأصل في كم صَحِيح شَّرْعِي 
عا خاي لفكي 222102 قادقة ىاارشيه 


0 6ق رست ده يق َه >> سمس 0و هس م 6ه 3 
8 لجلةٍ أضفهة أو دَلالة ‏ وَشبَهٍ نم اعتبِرٌ أخوالة 


َ 


يو 


9 ركام كَانَ فِهِالْعِلَْ مُوحَِةَلِلْحْكْم مُسْتَقِلَّهُ 
0 فَصَرْبَهُ للْوَاِدَيْنِ مُتَيِع كَقَوْلٍ أفٌّ وَهُوَّلِإإِيذًا مُيْعْ 

1 .وَالَانِ مَا 1َيُو جب التَعْلِيلُ حُكْما به لَكِنَّهُ ليل 

7 .وَالشَّرْطٌ في الْقِيّاسِ كَوْنْ الْمَرْع مُتَايِبًا لأَصْلِون الجمْع 

8 بِأَنْ يَكُونَ جَامِمْ الأمْرَيْنِ مُنَاسبًا لِلْحْكْم ذُونَ مَبنِ 
وَكَوْنْ ذَاكَ الأضل كَابِنَابمَا يُوَافِقٌ الْحَصْمَْنِفٍ رَأَيَنْهمَا 
7و قرط كلعل أن تطوة. ‏ فى كل مقلولاها ال ترد 
1 تَْتَقِض لفظا وَلَامَعْنَ فلا قِيَاس في ذَاتٍ الْتِقَاضٍ مُسْجَلًا 


609 


- 


أصول الفقه دو | 


32 واكم من د ا ا ا الاك 1ك 


3 فهََ الَتى لَهُ حَقِيقًا تَجَلبُ وَهُْوَالَذِي ما كَذَاكَ تُجُلَبُ 
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س1 - اذكر أقسام القياس ممثلاً لكل قسم. 
س 2 - ما المقصود بقياس العكس ؟ ولاذا سمي بهذا الاسم؟ 
س 3 - ما الفرق بين القياس اللي والقياس الخفي؟ 


س 5 -علل لا يأتي : قياس الشبه ضعيف. 





التعهارض 


وفي هذا الجانب ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى - تعريف التعاررّض . 


المسألة الثانية - هل التعارّض واقع في الكتاب والسَّنَّةَ والإجماع ؟ 


المسألة الثالثة - أقسام التعارض وطرق دفعه . 





أصو ل الفقه دو | 


المسالي الأولى 


تعريف التعارض 





التعارّض في اللغة بمعنى : التقايل والتمائع. 

وفي الاصطلاح : تقال الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

كآن يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع» فدليل الجواز يمنع التحريم» ودليل 
التحريم يمنع الجواز؛ فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له وممانع له . 

وقد يكون التعارّض بين الدليلين كلياً أو جزثياً فإن كان التعارّض بين الدليلين من كل وجه 
بحيث لا يمكن الجمع بينهم| فهذا هو التناقضء وهو التعارض الكلي . أما كان التعارّض بين 
الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فهذا هو التعارض 
الحزتى . 


هوي 





المسالني الثانيى 


لا تعازض واقع في الكتاب والسدْنّ والاجماع 





كتاب الله سْبْحَانَهُوتَعَانَ سَالمن الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل من حكيم 
حميد ؛ فهو حقٌّ من حقء قال الله تعالى : :9 أقلا يَتَدَتَرُونَ لدان وَأوكَانَ من عند 
غَيْرْ أنه وَجَدُوأ قد د أَخْيَلَهَا كيرا ©) © [اشاء : 82]. 


وقال النبي ا :"إن الْقُرْآنَ لم ينل يُحَدْبُ بَعْضَهُ بَعْضاً بَلْ يُصَد 
يه ببانياضه فَثَّم منه قاع 1 ابه وما هل ل د 


وصححه الألباني] : 
وكذلك أحاديث النبى - 000 3 من التناقص والاختلاف ؛ لأن النبي 


5 


تعالى : :9 وما نلق عَنِ الهو © إِنَ هْوَ إلا وَحْ د سدع 

وكذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض. فلا ينعقد إجماع خلاف إجماع أبداً. 

5 ١ 
إذ إن خالق هذا العقل هو الذي أنزل الشر_ع؛38 3 َكَبَرْ من حَلقَ وهو د‎ 
. ]14: [الملك‎ 

ل ا عا 


عل 5" الذي أحاط علمه بكل شبىء 1 


أصول الفقه مل وى ]#. 


وحاصل القول : إن المراد التعارض الظاهري في نظر المجتهد بالنسبة إلى ما وصل إليه فهمه 
وإدراكه عند استنباطه للأحكام من أدلتها قبل معرفة الناسخ والمنسوخ من الدليلين » أو قبل أن 
يظهر له رجحان أحدهما على الآخر أو إمكان الجمع بينهما . 

فإذا اجتمع التدبر والعلم والفهم. فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سّنَّة رسول الله 
تعارض أبدا هولكن يوجد التعاز فى لكعد هذه الأمور العاللانة : 
الأول- القصور في العلم. 
الثاني - القصور في الفهم. 
الثالث - القصور في التدبر. 


8 


قال العمريطي في نظي الو 
1 اه ا م 

م عو يه بو ا« يهار اه 

ما عموم او خصوص فيهمًا و كل نطق فِيِْهِ وَصْف مِنَهُمَا 
و0 وا 0 ليع ه > مه و سروس همه 6 ساه 07 
وَفِيّهِ كل منهمَا وير كل من الوَصفينٍ من وَجَهِ ظهّر 
قفر ان اها ممق في الأَوََّبْنِ وَاجِبٌ إِنْ أَمْكَنَا 


0 
للدم المسد 


و و2 


6. وَحَيْتْ لَا إِمْكَانَ فَالتَوَقَفْ مَاَيَكُنْ تَارِيْحْ كل يُعْرَفْ 

17 قَإِنْ عَلِمْنَا وَفْتَ كُلَ مِنْهُمَا فَالئَانِ ايح يَاتَقَدَّمَا 

8. وَحَصَّصُوافي الثَالِثِ الُعلُوم ا ا 
9 2. الي سل كل وري مِنْ كُلّ شِقٌّ كم ذَاكَ النطقٍ 


.0 





س1 - ما المقصود بالتعارٌض في اللغة ؟ 
س2 - عرّف التعارض في الاصطلاح . 
س3 - كيف يحصل التعارّض في الآدلة ؟. 
س 4- متى يتحقق التعارّض الكلى والتعارض الحزئي بين الأدلة؟ 
س 5 - ما المراد بالتعارّض الظاهري ؟ 
س 6 - ما الأمور التي تؤدي إلى التعارّض ؟ 
س 7 ةغلل لايان: 
كتاب الله سَالامن الاختلاف والتناقض والاضطراب . 
أحاديث النبي - مَِإَِلنَةَيَِوَسَلَ-مبرأة من التناقض والاختلاف . 
إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض أو يختلف . 
. لا تعارّض في الحقيقة في نصوص الكتاب والسّنَة » وإنما في نظر المجتهد. 
س 8 - هات دليلاً على ما يأ : 
ارال را هر ماضن , 
. خلو التعارّض في الأدلة الشرعية . 





أصول الفقه ل رىئ ة. 


المسأالي الثالتى 


أقسام التعارض وطرق دفعه 





أقسام التعارض أربعة: 
الأول- أن يكون بين دليلين عامّين. وله أربع حالات: 
1 - أن يمكن الجمع بينهما بحيث حمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها ؛ فيجب 
الجمع. 

مشال ذلك: قوله تعالى لنبيه - صَإلةَوسَةَ -: <( وَإذَكَ لنَدِى إل رط مُسَمَقِ 
[الشورى:52] ٠‏ وقوله: 3# إِنَنَكَ لا ييَدِى مَنّ حبَيَتَ 6 [القصص:56] . والجمع بينه) 
أفالانة الأول ترادها هدانة الدلالة إل الخ .وهله قابعة للرسو ل ل الهم ووه رحو والآىة 
الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل» وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول - صََِلنَهعَتَِوَسَله- 
رلاخيره. 
اا ري بابي اعد مي يد الب ابيا رطا بيه اارله 

مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: (١‏ قَمَن تَلوَعَ -» وار ور 
لَك © [البقرة:184] فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. 

وقولهتعال: « هَمَن سهد مِنكُرٌ التَّمْرَ كَيِضَنَةُ وَمَنَ كاد 
مَرِيضًا أو عَلّ سَفَرِ هَهِدَةٌ من ار 00 [البقرة:185] 2 تفيد تعيين الصيام أداء 
في حق غير المريض والمسافر» وقضاءً في حقهم|ء لكنها متأخرة عن الأولى» فتكون ناسخة لما » كم) 
يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع -رَيَاِنَدْعَنَهُ - الثابت في «الصحيحين) وغيرهما. حيث 


62 أصول الفقه 


قال: عقي كنار لس سول 1ل - - صََكَُ و من شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءًَ أفطرّ فَافْتَدَى 


بطعّام مسكين حتى ئربت هل اله ( شَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ هَلْيَصُّمْهُ )[ رواه البخاري 4507. ومسلم 
145] 


3 - فإن لم يُعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مُرَجَح. 
مثال ذلك: قوله - صَْألدَ ل و - قن مسن دكن فَلَيَكَوَضَاً) .إرواه أبو داود, والترمذدي» 
وابن ماجه[. وسئل - َك ا عن اليضن يمسن د كره أعليه الفظيوه؟ قال ل تيا هبو 
ب فخنة . [رواه أحمد وأبو داود]» فيرجح الأول كنع اعد دازووولانة افر قا 
بارس اللي ب اللااان ب لز ا اناي 
4 - فإن لم يوجد رجح وجب التوقف. ولا يوجد له مثال صحيح. 
القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصّينء فله أربع حالات أيضاً: 
اللو ها 
ص الجا نوودا راري اب ا اب 0 ِِ 
-وسَعَنْهاأن البي ََأَلنَةْعَيَدِوسَل- -صلاها بمنى) .[رواه البخاري 1653[» فيجمع ينها بأنه 
صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى أعادها بِمّنْ فيها من أصحابه. 
الوا ا ا ان 


و 
90 5 5و مدوم 


مثاله: قوله تعالى: :3 يَكأَيَها لني إِنآ | عَلَلنَا أكَ أَُوبَكَ الى ءَانَيَتَ أجَورَهن 
00 تناد 0 أسَّهُ عَكَلكَ وَيسَآتِ حك قّ وَيَاتِ عَمََيَكَ 6 [الأحزاب: 20 
لماي لكل اد 0 دل تسر مِنَ وج ولو أَعَجَبَكَ 
خَسَنُهَنَ 4 [الأحزاب: 52] . فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 
3 - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجّح. 


أصول الفقه مل رى #. 


مثاله: حديث مَيمونة - ووَابَدعَنْهَا- «أن النبي - ص ْلنَفْعَإيَووْسَل- تزوجها وهو خلال). 
[رواه مسلم 1411] » وحديث ابن عباس - ودَلنَدَعَنْهًا -«أن النبي -صَِآَنَهَْإَوِوسَلر- تزوجها وهو 
خحرم) » [رواه البخاري5114] 2 فالراجح الأول ؛ لآن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى مماء 
ولآن حديثها مؤيد بحديث أب رافع - مَلَدعَنهُ - «أن النبي عض الذعاتووكارت كزويحها وضو 
لله تالو كيك التسون تيمك إزوزة اين حيان 12727و أحمد] . 

4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقفء ولا يوجد له مثال صحيح. 


القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيَخَصّص العام بالخاص. 
مثاله: قوله - صا ا اا ات ال ( إرواه البخاري 12 


0 


وق لدت خنالتقعتوون + ا باكر ادك صَدّقة»).[رواه البخاري 1378[. 


ل 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. 
فله ثللاث حالات: 
الو يع ب 

مثاله: قوله تعالى: 3# وَأأنينَ ون وه د وَيَدَرُونَ د 00 يي 
أَغْهْروَعَشْرَا 4 [البقرة:234] » وقوله: 3# وَأَوْلَتُ ار 0 5 مدعنا 
[الطلاق:4] » فالأولى خاصة في المتوف عنها عامة في الحامل وغيرهاء والثانية خاصة في 
الحامل عامة في 0 عنها وغيرهاء لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية» وذلك 
أن سُبيعة الأسلمية - وَعَزَتَهعَنها- وضعت بعد وفاة زوجها بليال»٠‏ فأذن لما النبي - 


5ل ]4 أضول الفقه 


نوصل أن تتزوج) . [رواه مسلم 11485: وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل 
سواء كانت مُتوقٌ عنها أم غيرها. 
2 - وإن لم يقم دليل على تتخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. 

مثال ذلك: قوله -- مليوس : لإذا دخل أحدكم الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حتى 
يْصٍَِ رَكْعَتَيْنَ). [رواه البخاري 1110] » وقوله: «لا صَلاءَ بَعْدَ الصَبْح حتى تَظلْعَ ا د 
لك يَعدَ الْعَضْرِ حتى تَعْرْبَ السمدن اازوواة أحمد والبخاري]. 

فالآول خاص في تحية المسجد عام في الوقتء والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة» 
يشمل تحية المسجد وغيرهاء لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول» فتجوز تحية 
المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء وإنما رجّحنا ذلك لأن تخصيص عموم 
الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجاعة؛ فضَعفَ عمومه. 
3 - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثان» وجب العمل بكل منهما في| 
لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. 
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمعء ولا النسخ» 
ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقضء والرسول - هيتوس - قد بيّن وبلّغ» ولكن قد 
يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم. 





أصول الفقه ل عي 
الاستلي 


س1 - ما أقسام التعارّض ؟ وكم حالة لكل قسم؟ . 

س 2- مثل بمثال على الآتي : 

- حالة الجمع بين دليلين عامين . 

ِ التعارض بين عام وخاص . 

: النص الثاني ناسخ إن علم التاريخ. 

. العمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 

س 3- ضع علامة لكا أو لكنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 
- إن لم يُعلم التاريخ عمل بالمرجوح إن كان هناك مُرَجح ( ) 
- إن قام دليل على تتخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح ( ) 
- إن أمكن الجمع بين الدليلين» فالثاني ناسخ إن علم التاريخ ( ) 





ترتيب الأدلي وترجيحها 


فيه أربعنّ جواتب : 
الجانب الأول - الترتيب بين الأدلة . 
الجانب الثاني - المفتي والمستفتي . 
الجحاب الثالث - الاجتهاد . 


الجانب الرابع - التقليد . 





الجانب الأول 
الترتيب بين الأدلنّ وترجيحها 


وفي هذا الجانب مسألتان : 


المسألة الأولى - تعريف ترتيب الأدلة . 


المسألة الثانية - الترجيح . 





أصول الفقه درق 


المسائي الأولى 


تعريف ترتيب الأد لم 





الآدلة : جمع دليل . 

والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول 
الصحابي والااستصحاب. 
والترتيب في اللغة: 

جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي يستحقهاء ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في 
القوة » فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض. 
إذا اتفقت الآدلة السابقة «الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على حكم أو انفرد أحدها من غير 
معارض وجب إثباته» وإن تعارضتء وأمكن الجمع وجب الجمعء وإن لم يمكن الجمع عمل 
بالنسخ إن تمت شروطه. 
وإذلم يمكن النسخ وجب الترجيح . 





المسالت الثانيىس 





أولة- النص على الظاهر : 

والفرق بين النص والظاهر هو: أن النص لا يحتمل غير المنصوص عليه؛ والظاهر ما يحتمل 
غيره ولكن مع الرجحان, فالرجحان للظاهرء فإن لم يمكن الترجيح صار مجملا. 

فإذا دل القرآن أو السَّنّهَ على حكم من الأحكام نضّاً صريحاًء وجاء دليل آخر من الكتتاب 
والسَّنَّهَ يدل على هذا الشيء ظاهراً لا نضا فنقدم النص. 

ويفعل ذلك أيضاً في الاستدلال» ولو لم يكن هناك معارضة. 

مثال ذلك: زكاة الل ورد فيها حديث خاص .» وورد فيها حديث عام : 

فالنص الخاص في قصة المرأة التي« أتت الهي - هيوسا - » وفي يد ابْنتِهَا مَسَكُتَانِ 
غَلِيِظتَانِ من ذَهَبِ» فأمر المبي-صَوَلنَعََتَهَِسَله- بإخراج الزكاة عنهماء حيث توعدها بالنار 
إذ لم ة تؤد الزكأة) .[رواه النسائي رقم 22479 وأبوداود رقم 1563] 

والنص العام قوله - صَآَنَهعَيَتَوِوَس-: اما من صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُوَدّي منها 
حَقّهَا إلا إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ صْمَّحَتْ له صَمَائِْحٌ من َارٍ فَأَحْبِيَ عليها في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوَى 


6وم م 


جنبه وَجَبِينةَ) [رواه مسلم رقم 7] . 


٠‏ طم 


عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بالخاص ؛ لأنه نص في موضوع. إذ إن 
العام يمكن للمعارض أن يقول : خرج من عمومه كذا وكذاء لكن النص الذي يخص هذا 
الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه» إلا في ثبوته إذا كان يمكن النزاع في ثبوته . 


ظ 


ثانياً- الظاهر على المؤول : 
الظاهر: الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرة. والمؤول: يدل عليها بتأويل» فنقدم الظاهر. 


وخ لك:* قوله _ صَ!لدَدْعَلْتَهِوْسَلمَ -: له نحا - إلا بوَلٌّ)[رواه الترمدي وأبوداود وصححه الآلباني]. 


اي 
0 

ينا 
5 
ا 


ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح » فإذا قال قائل : لا نكاح كامل إلا بولي» وقال: إن 
هذا نفي للكال» فهذا خلاف الظاهرء وهو المؤول» فنقدم الظاهر على المؤول» وهذا في كيفية 
الاستدلال . 

ولو جاءنا نضّان أحدهما يدل على المسألة ظاهراًء والثاني يدل على خلافها تأويلاً أخذنا 
بالام. 
ثالثاً- المنطوق على المعهوم : 
المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 
والمفهوم: ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق. فإذا تعارض نضَانء أحدهما دال على الحكم 
بمنطوقه. والثاني دال على الحكم بمفهومه. غلّبنا المنطوق, وذلك لأن المفهوم يصدق بصورة 
واحدة. وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم . 

مثاله : ترجيح منطوق حديث أبي سعيد - وَعَزَنَدعَنَهُ -: «الماءٌ طهورٌ لا يُنَجَسُه شيء) على 
مفهوم حديث القُلّين ولفظه عن ابن عمر - يقال : اسثل رسول الله -- 
صَبَادَدعَل هسل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ا فقال -صِإ!آَلَنَهعََتَهِوَسَلَ-: «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل الخبث) فإنه يُوْحَدٌ منه - بطريق مفهوم المخالّفة - أن ما نقص عن القُلّتِين 
يتنجّسٌ بملاقاة النجاسة» وإن 1 يتغيّر» ومنطوقٌ الأول يدل على عدم تنجييسه إذا لم يتغير لوثه أو 


عه ره 


1 أصول الفقه 


رابعاً- المثيت على النافي : 

لآن المثبت معه زيادة علم » والنافي قد ينفي شيء لعدم علمه. لا لأنه شاهد عدمه. 
والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء» وهذا نقول : نقدم المثبت على النافي ؛ لأن معه زيادة علم 
فيؤخذ به فإذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء, وجاءنا حديث آخر يثبت وقوعه. فالمثبت 
مقدم على الناني. 

مثاله: صيام عشر ذي الحجة ؛؟ حيث ورد عن النبي - وَِآَلنَهءَلِدِوَسَل- في ذلك حديثان . 
أحدهما - فيه نفي أن يكون الرسول- صَِرَّنَمعَلنَوَسَ- يصومهاء والآخر - فيه إثبات أنه 
يصومهاء ففي هذه ا حالة يؤخذ المثبت ؛ لأن المثبت مقدم على النافي . 
خامسا- الناقل عن الأصل على المبقي عليه» لأن مع الناقل زيادة علم: 

إذا وجد دليلان ؛ أحدهما مبتٍ على الأصلء والآخر ناقل » قدم الناقل على الأصل ؛ لأن 
الذي دل على الأصل بنى على أصل » وهو الوجود. وذلك دل على شيء ناقل عن الأصل؛ فمعه 
زيادة علم . 

مثاله : حديث طلق بن علي . وحديث بسرة بنت صفوان . 

أحدهما مبق على الأصلء والآخر ناقل عن الأصلء فقوله في حديث بسرة : امن مس 
كر لمكو الزواة أبو داود» والترمذيء؛ وابن ماجه] » ناقل عن اللأصل» وقوله في حديث طلق 
بن علي :الا إتينا 0 فنك [رواة أحهة:وادق ذادذ] : هذا مبقٍ على الأصل ؛ لآن الأصل 
عدم النقضء فرجحوا حديث بسرة ؛ لآنه ناقل عن الأصل . 
سادساً - العام المحمّوظ «وهو الذي لم يخصص» على غير المحموظ : 

فإذا تعارض دليلان عامّان: أحدها محفوظ لم يخصص ؛ لآن دخول التخصيص على العام 
يثلمه. والآخر غير محفوظ- أي دخله التخصيص- نقدم المحفوظ ؛ لآن بقاءه على عمومه من 


أصو ل الفقه تت 4 


غير تخصيص دليل على أنه حكم. ودخول التخصيص على المعارض دليل على أن هذا الذي 
دخله التتخصيص ليس بمحكم ؛ لأنه قد خص . 

مثال ذلك : قول النبي - صَََهعَْنَهِوَسَا - «إذا دخل أحدكم انيد قلا خلس بح 
يُصَنّ رَكْعَتَيْنِا. [رواه البخاريٌ رقم 1110 ] » هذا حديث عام يأمر بالصلاة يشمل كل وقت . 

وقوله - َِأَلنَهْءَإِتَوِوَسَ/َ- : «لآ صَلاءَ بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْح حتى تَظَلّمَ المَّمْسُ) ٠‏ [رواه أحمد 
في مسنده رقم 11920 رواه مسلمٌ رقم 1827]» وهذا حديث عام يشمل كل صلةة » فإذا دخل رجل 
المسجد بعد صلة الصبح وقبل طلوع الشمس.ء فإنه ينهاه عن الصلاة . 

فإذا كان أحدهما لم يخصص في عمومه فهو محفوظ ؛ فيقدم قوله - صََلدَهعَلتَووَسَله- «إذا 
دخل أحدكم الْمَسْجِدَ فلا يَخْلِسُ حت يُصَنِّ رَكْعَتَيْنِ) ؛ لأن هذا عام محفوظ. ل يستثن النبي 
منه شيئاً إلا مسألة واحدة» وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي. 
أما حديث : ١لا‏ صَلاةَ بَعْدَ صَلاةٍ الصّبّح حتى تَظَلّْعٌَ السّمْس)» ففيه تتخصيصات كثيرة: 
منها: 

30 تاجيز ادا لعي قي حبر مسد يدا وان ول رار بلطو لسن 
لحديث الرجلين اللذين قال لمم| : اما مَتَعَكُمًا أَنْ مُصَزَّيَا مَعَنَا ؟) فَقَالَا: ]ا 
ِحَالِتَه قال: «إذا صَنَيُْمَا في رِحَالَكُمَا كُمَّأنيْْمَا مَسْجِدَ جمَاعَةٍ مَصَلَّيا مَعَهُْمْ فَإنّهَا لَكُْمَا 
تَافِلَّة)[رواه الترمذي رقم 219 وصححه الألباني] » وهذا تخصيص واضح للعموم 1 
ثانياً- إذا فاتت الإنسان الصلاة المفروضة وذكرها في وقت النهي يصليها . 

الثاً- إذا طاف الإنسان في وقت النهي, يصلي ركعتين خلف المقام» وهذا أيضاً تخصيص . 
سابعاً - ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما د ونه : 

هذه القاعدة والتالية لما تشيران إلى بعض المر جحات من ناحية السند ؛ خاصة في الحديث 


انار سوط 


لب أصول الفقه 


والشاذ : ما رواه الثقة محالمًا لمن هو أرجح منه ؛ عددًا أو حفظًا. 

نإذا كان عقنانا رز اويا نيوو حماسا لكت ادقن شوق فون الى عط ادن 
بالشيخ الذي رويا عنه الحديث ؛ فتقدّم الثاني. 

لدينا رجلان رويا عن شيخ حديثاء كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخرء وكل 
منهم| ثقة» لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وأشد وثوقًا في الشيخ مثل أن يكون صهره ؛ أو ابن 
عمهء أو ابن أخيه » أو خادمه- مثل : نافع عن ابن عمر - » فهنا نقدّم الثاني؛ لأن صفات 
القبول فيه أقوى وأكثر من الآخر . 
ثامئاً- صاحب القصت على غيره: 

لآنه أدرى مها من غيره فلو روى صاحب القصة حديثا وروى غيره حديثاً يخالفه في نفس 
القصة. نقدم صاحب القصة؛ لآنه أدرى بهاء والقصة وقعت عليه؛ فهو بلا شك أولى بضبطها . 

مثاله: حديث مَيمُونة - رَيَوَلََهْعَتهَا- أن النبي - صَإََِلنَهََيَهوسَله- «تزوجها وهو حّلال).[رواه 
مسلم 1411]. » وحديث ابن عباس - روَانَدَعَنْهَا -أن النبي دض للَدَاووسَك اتروجهنا وهو 
محرم). [رواه البخاري 5114] » فال راجح الأول ؛ لأن ميمونة - رََوَلَُعَبّْهَا- صاحبة القصة ؛ فهي 
أدرى بهاء ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع - وََدَلنََعَنَهُ - أن النبي - صَِآلنعَََووسَله - «تزوجها 
وهو دل ا لد كم :ل سول ليها ]ووه نونف و امم 
تاسعاً- يقدم الاجماع القطعي على الظني : 

فإذا كان لدينا مسألتان : إحداهما الإجماع فيها قطعي » والأخرى الإجماع فيها ظني. 
وتعارضتاء فنقدم ما كان الإجماع فيها قطعيًّا؛ لآن ما كان الإجماع فيها ظنيًا » فنحن في شك من 
دليله؛ لأن الإجماع دليل إذا تُيّمَنء فإذا وُجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الإجماع 


الطني؛ لآنه أقوى منه. 


ع 


يم 


عاشراً- يقدم القياس الجلي على الخمي : 
الجلى : ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق » فإذا وجد قياس ببذه المثابة, 
فإنه مقدم على القياس الظني الذي تثبت علته بالاستنباط. 


5 
اي 
0 
إلى 
5 

ا 


ووجه التقديم ظاهر؛ لأن الأول قد تقينا علته» وألحقنا به الفرع» والثاني لم نتيقن» لآن علته 


مستنبطة» ويحتمل أن تكون علته عند الله غير التى استنبطناها. 





س1 - ما المقصود بالآدلة؟ وهل هي متفاوتة في القوة؟ وماذا يقدم عند التعارض؟ 
سس 2 هنا المرادبالترتيب لغ ؟ 
س 3- ماذا يترتب على اتفاق الأدلة على حكم ما من غير معارض؟ وما الحكم إذا تعارضت؟ 
وما الحكم إذا لم يمكن معرفة النسخ ؟ 
س4- عدد مراتب الترجيح في الكتاب والسّنّة. 
س 5- علل لا يأتي : 
- ترجيح النص على الظاهر . 
1 ترجيح الظاهر على المؤوّل . 
1 ترجيح المنطوق على المفهوم . 
د الشهلالتان. 
ِ العام المحفوظ «وهو الذي لم يخصص " على غير المحفوظ. 
صاحب القصة على غيره. 
1 يقدم القياس الجلي على الخفي. 
س 6- مثل لما يأتي : 
- ترجيح النص على الظاهر. 
ّ ترجيح الظاهر على المؤوّل. 
- ترجيح المنطوق على المفهوم. 





الجانب الثاني 
١‏ © »> ى و ©»» ©؟>» ى 


وفي هذا الجانب كثلاث مسائل : 
المسألة الأولى - تعريف المفتى والمستفتى . 


المسألة الثانية - شروط الفتوى . 


المسألة الثالثة - آداب المفتى والمستفتى . 





المسائي الأولى 
تعريف المعنتى والمستط” 





تعريف المعّتي : 

هو المخبر عن حكم شرعي . 
تعريف المستطتي : 

هو السائل عن حكم شرعي . 


قال الله تعالى 006 21 سَتَفْمُورَكَ 9 فى الشحَاء قل الله يغ جكم فيهن [النساء : 127] . 





المسالت الثانيي 


شروط المتوى 





يشترط لحواز الفتوى شروط منها : 
1 - أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً وإلا وجب عليه التوقف . 
2 - أن يتصور السؤال تصوراً تاماً » ليتمكن من الحكم عليه » فإن الحكم على الشيء فرع عن 


هيه 


لصورة” 

3 - أن يكون هادي البال ؛ ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية » فلا يفتي 
في حال انشغال فكره بغضب . أو هم » أو ملل » أو غيرها . 

و يشترط لوجوب الفتوى شروط منها : 

1 - وقوع الحادثة المسؤول عنها ء فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا بقصد 
التعلم . 

7- ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت ‏ وهو الإشقاق على المسؤول وإظهار عجزه» . 
أو تتبع الرخص ء أو غير ذلك من المقاصد السيئة . 

3 - أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً » فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك 
عي دنا اند الساين خرنين . 





2-0-0-6 فل ]| 
الأستلي 


س1 -عرف المفتي والمستفتي ؟ 
س2- ما شروط جواز الفتوى وشروط وجوما ؟ . 
س 3- ما معنى الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؟. 
س 4- ضع علامة لكا أو لكنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 
- المستفتي : هو المخبر عن حكم شرعي . ( ) 
- لا يجب الإمساك عن الفتوى إذا وقعت الحادثة المسؤول عنها ( ) 


- من شروط الفتوى أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحا ( ) 





المسألي الثالتى 


أداب المعتي والمستمنتي 





أ-آداب المعتي : 

1 - أن يكون ذا نية حسنة » فإن الأعمال بالنيات » وأن يتوجه إلى الله - سْبْحَانَهُوَتَعَالَ - ليلهمه 
الصواب . 

2 -أن يكون ذا حلم ووقار وسكينة » فإن ذلك هو كسوة العلم وجماله . 

3 -أن يستعف عرًا في أيدي الناس . 

4- أن يكون على جانب كبير من معرفة الناس » حتى لا يروج عليه المكر والخداع. 

5- أن يستشير في فتواه من يثق في علمه ودينه » ى! كان عمر - وَبَلَتَدعَنَةُ - يستشير الصحابة إذا 
نزلت به النازلة . 

6- أن يعمل بعلمه » فإن العمل هو ثمرة العلم . 
ب- آداب المستمتي : 

1 -أن يريد باستفتائه الحق والعمل به ء لا تتبع الرخص وإفحام المفتي » وغير ذلك . 

2-أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى . 

دان شف جالئه :وهنا صادفا : 

4 -أن لا يسأل عما لا يعني . 


5 -أن ينتبه لما يقوله المفتي ؛ فلا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب . 


ئ 


تي 
: 

01 
- 
ا 


ذ) عير 7 4 هه 0 

باب صفة المفتّى والمستفتى 

.| الى اس اس ب 0 
3-1 


وَالشَرْطْ في التي اجْتِهَادٌ وَهْوَ أَنْ 
وَالفِقَه في فَرُوعِهٍ الشَّوَاردِ 

مَعْ ما به مِنَ المُذَاهِبٍ الَتِي 
والخو وَاراضول مَعْ عِلْم الأَدبْ 
مَعْ عِلَمِهٍ التَمْسِرَ في الآيَاتِ 
وَمَوْضِعَ الإجماع وَالحَلَافٍ 
ور شتروظ الساون المشتنتي 


عو سس 7 مو وما سس 
مثله مجتهدا 


1 
و ساة 


َعْرفَ مِنْ آي الْكِتَاب وَالْسّئَنْ 
وك كالذهز اللْوَاغ 
َاللَمَةِ التي أَنَتْ عَنِ() الْعَرَبْ 


ع ل ع 6 2 و ير 
وَف الحِيثِ خالة الرواة 


سر 
٠‏ قي 
ان لا يكون عالما كالمفتى 
200 رو فير دنويير كك م 


يقتننيب 


س2 - اذكر الآداب التي ينبغي للمستفتي أن يتحلى بها . 





الجانب الثالث 
الاجتهاد 


في هذا الجانب ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى - تعريف الاجتهاد وحكمه . 


المسألة الثانية - شروط الاجتهاد . 


المسألة الثالثة - ما يلزم المجتهد . 





المسائي الأولى 
2ت للستي وحشيه 





تعريف الاجتهاد : 

لغة : بذل الجهد لإدراك أمر شاق . 

اصطلاحاً : بذل الجهد لإدراك حكم شرعي . 

والمجتهد : من بذل جهده لإدراك الحكم الشرعي . 

حكم الااجتهاد : 

حكمه أنه فرض كفاية » ولا يلو الزمان من مجتهد قائم لله -سْبَحَلَهويدالَ - بحجته » لقوله - 
ََاَلنَةعَيَووسَل - :لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » . [متفق 
عليه] . 


الاجتهاد قد يتجزاً . فيكون في باب واحد من أبواب العلم » أو في مسألة من مسائله . 





س1- عرف الاجتهاد لغة واصطلاحاً . 

س2- ما حكم الاجتهاد ؟ اذكر دليلك . 

س 3- ضع علامة لكا أو لكنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 
- الاجتهاد فرض وجوب ( ) 
- الاجتهاد لا يتجزأ( ) 
د الخجهاد يذل القوة واس )١‏ 





المسالت الثانيي 


شروط الا جنهاد 





الاجتهاد شروط متها : 

1 - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده . كآيات الأحكام وأحاديثها . 

2 - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه » كمعرفة الإسناد ورجاله وعلله وغيره. 

4 - أن يعرف من الأدلة ما يخالف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بم) 
غالفه دلت 

5 -أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد 


6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها . 


ليقثتنتنيب 


المسأالي الثالتىي 


ما يلزم المجيهد 





يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق , ثم يحكم با ظهر له » فإن أصاب فله أجران : أجرٌ 
على اجتهاده » وأجِرٌ على إصابة الحق . وإن أخطأ فله أجر واحد. والخطأ مغفور له؛ لقوله - 
تيوس : إذا حكم الحاحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر واحد) . [رواه البخاري (6919 ) ومسلم (1716 )] . 


وإنلم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. وجاز التقليد حينئذ للضرورة . 





أصول الفقه 5 دو ]#. 
الأستلكنين 


سس 1-ما .شروط الاجنهاد ؟ 

س2 - ما حكم خطأ المجتهد ؟ 

س 3- ضع علامة لكا أو لكنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 
- لا يلزم للاجتهاد نحقق شروطه ( ) 
- إذاظهر الحكم للمجتهد وجب عليه التوقف ( ) 
- إذا أصاب المجتهد قي الفتوى فله أجر واحد ( ) 





الجاذب الرابع 
التشليد 


»» 


في هذا الجانب مسالتان : 


المسألة الآأولى : تعريف التقليد . 


المسألة الثانية : فتوى المقلد . 





أصو ل الفقه دو | 


المسائي الأولى 


تعريف الٍلغليد 





لغة : وضع الشيء في العنق محيطاً به ؛ كالقلادة . 

اصطلاحاً : اتباع من ليس قوله حجة [من غير معرفة دليله] . 

فخرج بقولنا : ( اتباع من ليس قوله حجة ) . قول النبي - صَرَّلنَمعَلتَووَسَل- . والاجماع. 
فإن ذلك حجة بنفسه » ( وكذا قول الصحابي بشروطه على الراجح ) . 

و خرج بقولنا : (من غير معرفة دليله ) » قول من ليس حجة إذا بِيّنَ الدليل » فإن الأخذ 
بالدليل الذي أخبر به يسمى اتباعاً لا تقليداً . 

ويكون التقليد في موضعين : 
الأول - أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه » ففرضه التقليد ؛ في علم أو في 
باب من العلم » لقوله تعالى : 3# ا أليَرْإن رلا عَلَمُونَ © > [الشنحل : 43]. 
الثاني - أن يقع للمجتهد حادثة تقنضي الفورية » ولا يتمكن من النظر فيها بمراجعة الكتب 
والآدلة وأقوال أهل العلم » فله التقليد حينئذ . 





المسالي الثانيي 


شوى المغاد 





قال الله تعالى : 9( مَمَكَنُوأ أَهَلَ لير إن ْم لا كمون © > [النمل : قه] » و أهل 
الذكر هم أهل العلم » والمقلد ليس 0 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر- رمه - : أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من 
أهل العلم » وأن العلم معرفة الحق بدليله . 

قال الإمام ابن القيم - يَحمَةَانَهُ- : وهذا كها قال أبو عمر »ء فإن الناس لا يختلفون في أن 
العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل » وأما بدون الدليل فإن) هو تقليد . 

حكى الإمام ابن القيم- رَجِمَهُآنَهْ- في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال : 
الأول - لا تجوز الفتوى بالتقليد ؛ لأنه ليس بعلم » والفتوى بغير علم حرام . 
الثاني - يجوز في ما يتعلق بنفسه , ولا يجوز أن يقلد فيم| يفتي به غيره . 
الثالث - يجوز عند الحاجة » وعدم العالم المجتهد » وهو أصح الآقوال» وعليه العمل . 








س1 - عرف التقليد لغةَ واصطلاحاً . 
س2 - ما مواضع التقليد ؟ 
س3 - هل المقلد عالم ؟ وما حكم فتواه ؟ 
س 4- ضع علامة لكا أو لكنا مع التعليل أمام العبارات الآتية : 
- التقليد اتباع من كان قوله حجة ( ) 
- أجمع الناس على أن المقلد معدوداً من أهل العلم ( ) 
- التقليد لغة : وضع الشيء في العنق محيطاً به ؛ كالقلادة ( ) 


يقتننيب 


تلكا أضول الفقه 


فقاتمي المصادر والمراجع 


1- شرح الاصول من علم الاصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله 
تعالى . دار بن الجوزي - الطبعة الثالثة 1433ه . 

2- الإحكام في أصول الأحكام؛» محمد علي بن حزمء تحقيق أحمد محمد شاكرء تقديم 
د. إحسان عباسء الناشر دار الافاق الجديدة» بيروت. 

3- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء؛ محمد بن علي الشوكاني. 
تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل2» دار السلام/القاهرة»ء الطبعة الثالثة 


0ه/2009م. 
4- أصول الشاشيء أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشيء دارالكتاب العربي/ بيروت. 
02 ه. 


5- أصول الفقه الإسلامي» زكي الدين شعبان» منشورات جامعة قاريونس/ينغازي؛: 
الطبعة الأولى 1995م. 

6- أصول الفقه الإسلامي؛ د/سليمان محمد الجروشيء كلية الحقوق/جامعة بنغازي. 
الطبعة الرابعة 2014م. 

7- أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» أ. د/عياض بن نامي السلميء دار 
التدمرية/الرياضء الطبعة الثالثة 1429 ه/2008م. 

8- التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي تحقيق د. محمد 
حسن هيتوء دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولى» 1403ه. 

9- شرح الأصول من علم الأصولء؛ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي/ 
الرياضء الطبعة الأولى 1431ه. 

10- الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق عادل 
بن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزي - السعودية» الطب الثانية» 1421ه. 
1- كتاب الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء نشر 

مكتبة الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» 1358ه/1940م. 

9 كتاب الفروقء؛ أحمد بن إدريس القرافي المالكي» دراسة وتحقيق مركز 
الدراسات الفقهية والاقتصاديةء دار السلام/القاهرةء الطبعة الثانية 
8هم/2007م . 

3- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؛» د/محمد بن حسين بن 
حسنء دار ابن الجوزي/الرياضء الطبعة التاسعة 1431ه. 


أصول الفقه در 


14 متن الورقات للإمام الجويني ويليه نظم الورقات لشرف الدين 
العمريّطيء دار الصميعي/الرياضء الطبعة الأولى 1416ه/1996م . 
15 الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء الجزء الأول 


والثاني والثالث» تحقيق عبدالمنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى'/مكة» الطبعة 
الثانية 1426 ه/2005م. 

6- المحصول في أصول الفقه» محمد بن عبد الله بن العربي المالكي . 
تحقيق حسين علي اليدري - سعيد فودة» دار البيارق - عمانء الطبعة: الأولى 
0ه - 1999. 


2222 


102 2 أصول الفقه 


الأدلة الشرعية ا ل ا 0 


اولك تعونت الآدلة الشبويفية: ا 00 
ثانياً -أقسام الأدلة الشرعية : ل 


الآدلة المختلفة فيها » وتشمل : اب ا امب 1 
أ - قول الصحابي . ب -شرع من قبلنا .2 ج-المصالح المرسلة. م9 
المسألة اللأولى: تعريف الكتاس: 0 
المسألة الثانية: حجيّة الكتاب: 0 
المسألة الثالثة: المحكم والْمسَابه في القرآن: 000 


المسألة الرابعة:الأحكام التي اشتمل عليها القرآن: 0 
المسألة الخامسة : دلالة القرآن على الأحكام: تنم ع وام ا وله االو ا ع 11 


الاسئلة اا اا ااا ااا ااا 0100|[ 0 
الجانبف الثاني 87+ زبزر 707070700 7+ج7 ج777 7777 >7ة 7 7 ة7ة7ةء5 5+ > ةءة5ة5 5+5 5ةؤ53575ؤ575ؤ<ؤذؤذؤذؤذؤ5ؤزؤذؤذ5ز 0100 ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز 00 
الأخضار ل 1 


شيف اشر 0 
المسألة الثانية 0 
أفعال النبي - أوسا وتقريراته ا 00 
أ- أفعاله : و ا 


المسألة الثالثة 1 
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه 01000 ”21 
1 -المرفوع : ا ا ا اا ااا 210100 
2- الموقوف : 210000 
3- المقطوع : بتد3298جٌٌُْ79373ْ9ْ9ٌْ9ْخْخْخ ا 
المسألة الرابعة 13131010198 1 31 200989090737303 
أقسام الخبر باعتبار طرقه 2 
5>-التواتى: 1100008 2 
2- الأحاد: ا ل اك 
الينا دوك ا ا 010000 
تعريف الإجماع ؤ39آزآز ااا ا ا ا ا 
المسألة الثانية 000707070606060[ 1 1 0 0 5 51 15 005 300 
أنواع الإجماع 0-0 1 217 
المسألة الثالثة ا اا 010 1001010010 
حجيّة الإجماع 0 
شروط الإجماع مس ل ا ل راسي ا اما ابل ا و ال ا ب ل ل ا 
المسألة الخامسة ب م 0 
أمثلة على الإجماع 0 0 0 0000000000000 
الجانب الرابع 0 
القياس ا 0100000 
الممسالة الأول ممم مم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 2000000006060 41 


رم 


لا تعارض واقع في الكتاب والسنة لسينة نة والإجماع 


المسألة الثالثة 0 
أقسام التعاّض وَطرق دفعه ش25 
الجانب الأول 7000 
الترتيب بين الآدلة وترجيحها ا 
المسألة الأول 10 


تعريف ترتيب الآدلة اه 


المسألة الثانية ة0ة0ة0ةة0ة00000 ع0 
الترجيح ا اا 0000 
أولاً- النص عل الظاهر : ب 22*13 
ثانياً- الظاهر على المؤَوّل : ز00000000001__/ 4 ز[ [ز|ز|ز[ز[ ز[ز[ |[ 213010701312 
ثالثاً- المنطوق على المفهوم : 000000 
رابعاً- المثبت على النافي : 998ب 1 213 
خامساً- الناقل عن الأصل على المبقي عليه» لأن مع الناقل زيادة علم: 4 
سادساً - العام المحفوظ «وهو الذي لم يخصص» على غير المحفوظ : 2 
سابعاً - ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه : ل م200 275 
ثامناً- صاحب القصة على غيره: 00001 


تاسعاً- يقدم الإجماع القطعي على الظني : 00 
عاشراً- يقدم القياس الجلي على الخفي : 000001 203000 


الجحانب الثاني 12231#[#17#1 
الفتي والمستفتي م م ا ا 
المسألة الأولى ا ااا 001000 0 1 
تعريف المفتي والمستفتي 0 
تعريف المفتي : 08 200 
تعريف المستفتي : اخ 
اا ا 100011 
المعيالة القانية و0 


ل أصول الفقه 

المسألة الثالثة ل 
آداب المفتي والمستفتي ره ا ا ا 
أكاذات التق : ا او ا ا ل 0 
يدادات الس : ل 0 
الحانب الثالث ا 
الاجتهاد 210 
المسألة الأولى ل ل ل 
تعريف الاجتهاد وحكمه 0000000 21 
تعريف الاجتهاد : وو 3 00 ااا 0 
حكم الاجتهاد اجام عع اتطقه وناو امعد وطاق وماج معني وو موا موا اا ل م وي 91 
المسألة الثانية 0 
شروط الاجتهاد ري ل ا ا ا و ا 1 
للاجتهاد شروط منها ل ل 1 
المسألة الثالثة ا ايا ا يا ا ااا 12100 
ما يلزم المجتهد المج وام لتو وي م مسي ل مقي اق لكا ال سق الم ل بي 90 
الجانب الرابع 0 
التقليد 0 
الميالة الول 0 ا 
تعريف التقليد ا 00 
المسالة العا 0 
فتوى المقلد ا 0000 


ا 


قائمة المصادر والمراجع م ل 


